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 تأديب الموظف العام في النظام السعودي )دراسة تحليلية مقارنة( 

Disciplining the Public Employee in the Saudi System (A Comparative Analytical Study) 

 الباحث/ سالم بـن محمد العصيمي   دادـإع

 العربية السعوديةماجستير في القانون، جامعة الطائف، المملكة 

 

 الملخص:  

التأديبية   المخالفة  ومعرفة  وإجراءاته،  الإداري  التحقيق  وبيان  العام،  الموظف  واجبات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

والضمانات والسلطات المختصة بالتأديب، وتحديد الخصائص التي تتسم بها المخالفات التأديبية، والوقوف على تنظيم الجزاءات 

 .التأديبية

ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية    والأنظمة وستقتصر هذه الدراسة على نظام تأديب الموظفين ونظام الانضباط الوظيفي  

مع بعض القوانين المقارنة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط في هذه 

يبية، وفي المبحث  الدراسة حيث تناول الباحث موضوع الدراسة في أربعة مباحث جاء في المبحث الأول: نطاق المسؤولية التأد

 الضمانات التأديبية. الثاني: العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها، وفي المبحث الثالث: السلطة التأديبية، وفي المبحث الرابع:

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن مفهوم الموظف العام مختلف في القانون الإداري عن القانون الجنائي، 

وأن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية، وأن الجزاء التأديبي مرتبط بإخلال الموظف بواجباته أو ارتكاب المحظورات 

ة الوظيفة العامة؛ للجهة الإدارية الحق في إيقاع العقوبات التأديبية دون الفصل، وأن التأديب في الوظائف أو الإساءة لسمعة وكرام

 العامة يلعب دوراً مهماً في ترسيخ الانضباط، وأن الجهل بالأنظمة. 

 التي وفي ضوء ما توصلت له الدراسة يوصي الباحث بضرورة تقنين المخالفات التأديبية الأكثر شيوعاً، وبإعادة النظر بالقواعد 

تنظم شئون الموظفين كل فترة زمنية قصيرة، وذلك لتقويمها ولجعلها مواكبة للتطور المستمر في المرافق العامة والحياة الوظيفية، 

وكذلك بإضافة عقوبة النزول من المرتبة الوظيفية الحالية لمرتبة أقل، وذلك في تكرار المخالفة الجسيمة )العود( أو تعدد المخالفات 

وقت واحد، والعمل على نشر الوعي القانوني وعقد برامج و دورات تدريبية حول المخالفات الإدارية والمالية وما   التأديبية في 

 .لعامة، ومحاولة البعد قدر الإمكان عن عقوبة الفصل، وجعلها في أضيق نطاق قد يترتب عليها من فساد يخل بالوظيفة ا

 العام، في النظام السعوديتأديب، الموظف   الكلمات المفتاحية:
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Disciplining the Public Employee in the Saudi System (A Comparative Analytical 

Study) 

Abstract:  

This study aims to identify the duties of the public employee, explain the administrative 

investigation and its procedures, know the disciplinary violation and the competent authorities for 

discipline, identify the characteristics of disciplinary violations, and stand on the organization of 

disciplinary penalties and guarantees. This study will be limited to the employee disciplinary 

system, the job discipline system and related systems in the Kingdom of Saudi Arabia with some 

comparative laws. The researcher used the descriptive analytical comparative method based on 

induction, analysis and deduction in this study, where the researcher addressed the subject of the 

study in four sections, the first section included: the scope of disciplinary responsibility, the second 

section: disciplinary punishment and the principles governing it, the third section: disciplinary 

authority, and the fourth section: disciplinary guarantees. The study reached a set of results, the 

most prominent of which are: that the concept of the public employee is different in administrative 

law from criminal law, that the disciplinary crime is independent of the criminal crime, and that 

the disciplinary penalty is linked to the employee's failure to fulfill his duties or committing 

prohibitions or harming the reputation and dignity of the public office; The administrative 

authority has the right to impose disciplinary penalties without dismissal, and that discipline in 

public jobs plays an important role in establishing discipline, and that ignorance of the regulations. 

In light of the findings of the study, the researcher recommends the necessity of codifying the most 

common disciplinary violations, and reviewing the rules that regulate employee affairs every short 

period of time, in order to correct them and make them keep pace with the continuous development 

in public facilities and work life, as well as adding the penalty of demotion from the current job 

rank to a lower rank, in the case of repeating a serious violation (recidivism) or multiple 

disciplinary violations at the same time, and working to spread legal awareness and hold programs 

and training courses on administrative and financial violations and the corruption that may result 

from them that disrupts the public job, and trying to stay away as much as possible from the penalty 

of dismissal, and making it in the narrowest scope. 

Keywords: Discipline, public employee, the Saudi system 
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 المقدمة: . 1

تعتبر الوظيفة العامة ذات أهمية كبيرة لأنها أداة الدولة في تنظيم عملها، حيث أن تنفيذ وظائف الدولة المختلفة يتطلب الاستعانة 

بأشخاص طبيعيين يقدمون المساعدة من خلال خبراتهم الفنية وجهودهم الشخصية، من أجل تحقيق المصلحة العامة، حيث تقوم 

لحاجات العامة؛ لذلك، فرض المنظم على الموظف العام مجموعة من الالتزامات المهنية التي يجب بمهمة إشباع جزء كبير من ا

أن يراعيها، وقيده أيضًا بالعديد من المحظورات التي يجب عليه تجنب ارتكابها، وإلا فسيكون عرضة للمساءلة التأديبية من قبل 

 السلطات المختصة. 

الأنظمة بسياج من الضمانات في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك   أحاطتهلهذه المساءلة، فقد    ةوبما أن الموظف العام عرض

 وفقًا لقواعد العدالة التي تؤكدها وترسيخها الشريعة الإسلامية، وجميع الأنظمة القانونية. 

ويلعب التأديب في الوظيفة العامة دورًا مهمًا في ترسيخ الانضباط، لتمكين الإدارة لأداء دورها في تحقيق الصالح العام؛ فهو 

وسيلة لمعاقبة الموظف على أفعال تشكل مخالفات تأديبية، وفي المقابل يجب أن تتوافر في الجزاء التأديبي ضوابط يؤدي الانتقاص 

ضوابط تعتبر ضمانات للموظف، وتتمتع الجهات التأديبية بسلطات واسعة تمكنها من توقيع الجزاء، الذي  منها لبطلانه، فهذه ال

 يمتد أثره لحرمان الموظف من مزايا وظيفية عديدة، لذا فمن الضروري أن تكفل للموظف ضمانات في مواجهة تلك السلطات.

 مشكلة الدراسة:  .1.1

 تتلخص مشكلة هذه الدراسة في التالي: 

الذي يقضي بتقنين الجرائم  مبدأ الشرعية )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(  لغير مقننة، خلاف    المخالفة التأديبية هي مخالفة  كون

تعُد   سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأفعال، إن كانتفهذا يعطي    ،وحدها المقننة  هي  التأديبي  أن الجزاءات  نجدوالعقوبات ولكن  

مر الذي يقتضي تقنين أكثر المخالفات التأديبية شيوعًا، ووضع ضوابط نظامية لتوقيع الجزاءات تبعًا مخالفات تأديبية أم لا، الأ

 . لجسامتها وكذلك تقرير أوسع الضمانات للموظف المتهم

 أسئلة الدراسة:    .2.1

 تأتي هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 

 ؟ في حكمه لومن يعدالسعودي والمقارن الموظف العام في النظام المقصود بما  .1

 الإداري؟ماهية التحقيق  .2

 ؟المختصة بالتأديب وما السلطةما هي المخالفة التأديبية   .3

 لها؟  والضماناتالتأديبي  الجزاء الإجراءات الخاصة بعمليةما  .4

 أهداف الدراسة:  .3.1

 التعرف على واجبات الموظف العام. .1

 .وإجراءاتهالتحقيق الإداري   بيان .2

 بالتأديب.ديبية والسلطات المختصة معرفة المخالفة التأ .3

 .تي تتسم بها المخالفات التأديبيةتحديد الخصائص ال .4

 التأديبية.والضمانات ت تنظيم الجزاءا الوقوف على .5
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 تظهر أهمية الدراسة من خلال:  أهمية الدراسة:  .4.1

والإجراءات والضمانات  محاولة تأصيل الشرعية التي يجب أن تتصف بها المخالفات التأديبية والجزاءات المترتبة عليها،  .1

 التي وفرت للموظف.

اعتبار الموظف العام إحدى صور المسؤولية، وتقابل ذلك الضمانات التأديبية الممنوحة لحماية  بأهمية الدراسة    تتضح كما   .2

 القوانين. الأنظمة والموظف العام من خلال 

المقارن لمحاولة الإفادة من تجارب الدول المختلفة التي تبلورت في  السعودي و  إلقاء الضوء على الوضع المطبق بالنظام .3

 شكل مبادئ قانونية تحكم الجزاءات التي توقع على مرتكبي المخالفات التأديبية. 

 بيان مدى موافقة النظام لمقاصد الشارع الحكيم سواء في سياسة التجريم أو في سياسة الجزاء التأديبي.  .4

 تأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية.الأنظمة المتعلقة ب  بيان .5

 حدود الدراسة:    .5.1

في    ذات العلاقة  والأنظمةالوظيفي    الانضباط ونظام    ستقتصر هذه الدراسة على نظام تأديب الموظفين   الحدود المكانية: ▪

 . مع بعض القوانين المقارنةالمملكة العربية السعودية 

 م.2023العام   الحدود الزمنية: ▪

ن،  تتعلق هذه الدراسة ببيان حالات تأديب الموظف العام وضماناتها في كل من السعودية والنظام المقار  الموضوعية:الحدود   ▪

 ويتحدد مجالها التطبيقي في القواعد التي تضمنتها تشريعات البلدين.

الخاضعين للنظام الوظيفي العام دون الموظفين ويقتصر هذا البحث على دراسة الضمانات التأديبية بالنسبة للموظفين المدنيين  

 . نيوالعسكري الخاضعين لأنظمة وقوانين خاصة كالقضاة

 أهم الاصطلاحات الإجرائية:    .6.1

التأديبية -1 ارتكابًا   كل  :المخالفة  أو  الواجبات،  على  خروجًا  يتضمن  الموظف،  عن  يصدر  عمل،  عن  امتناع  أو  عمل، 

 (1) .للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة

 العقوبة. إيقاعأثناء مراحل  والمنصوص عليها في القانونق الممنوحة للموظف هي الحقو  مانات التأديبية:الض -2

التزام شخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه حتى إذا أخل بتعهد تعرض للمساءلة عن مكوثه، فيتحمل نتائج   المسؤولية: -3

 هذا المكوث.  

 .(2) هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: الهيئة -4

مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم    :الوظيفة العامة -5

 .(3)الإداري

  -بأي صفة كانت-من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية   :الموظف العام  -6

 . (4) ةـة العامـالمعنوي .سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة

 
 .هـ 8/2/3144(18من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (1المادة ) (1)
 .هـ 8/2/3144(18الملكي رقم)م/من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم   (1المادة ) (2)
 .هـ 8/2/3144(18من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (1المادة ) (3)
 .هـ 8/2/3144(18من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (1المادة )(1)
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 التي تصدر من السلطة أو جهة مختصة للموظفين العاميين من اجل تنفيذها.   العليا هي الأوامر الأوامر الرئاسية: -7

   أهلاً للمسائلة.اعتباره عن الأفعال المجرمة التي ارتكبها بهي أهلية الشخص لتحمل النتائج المترتبة   المسؤولية الجزائية: -8

 هي المسؤولية الناشئة عن الأضرار بالغير والهدف منها جبر الضرر الواقع على الآخرين.  المسؤولية المدنية: -9

الإدارية: -10 مراقبة  المسؤولية  العامة    سلوك  هي  المرافق  لضمان سير  المساس بسمعة  الموظف  بانتظام واضطراد وعدم 

  .وكرامة الوظيفة العامة

 الدراسات السابقة:   .2

 قام الباحث باستقصاء معظم الدراسات السابقة المتعلقة بهذه الدراسة ولعل أهم ما وجده في هذا الشأن الدراسات الآتية: 

"مسؤولية الموظف العام عن تنفيذ الأوامر الرئاسية وحدود الضمانات التأديبية:   (، بعنوان:1998دراسة يوسف الدرادكة )  أ.

موضوع   الدراسة  هذه  تناولت  مقارنة"،  الرئاسية"دراسة  الأوامر  تنفيذ  عن  العام  الموظف  وتناولتمسؤولية  الرسالة   "،  هذه 

، وقد على التشريعية والاجتهادات القضائية   يع المقارن في كل من فرنسا ومصر؛ وألقت الضوءالموضوع في الأردن، والتشر

 خلصت الرسالة إلى التوصيات التالية: 

 ضرورة العمل على التنسيق بين التشريعات الأردنية المختلفة وتناغمها حيث يلاحظ غياب التنسيق بشكل كامل.   -1

 الارتقاء في تنظيم الوظيفة العامة بحيث يصار إلى تنظيمها بقانون بدلا من نظام وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية.   -2

 . في النظام السعودي والمقارنله وبحث الضمانات المقررة  ،الموظف العامتأديب  :أما الدراسة الحالية فتتناول

تناول الباحث في الباب وقد    دراسة مقارنة"،-( بعنوان: "الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي1998دراسة مختار مصطفى )ب.  

العامة الإسلامية  التمهيدي الوظيفة  العامة وأهميتها"  "، وتناول في"مقدمات في  الوظائف  الباب الباب الأول "إنشاء  ، وأما في 

ن فيه قضية من يعين الموظف وبي"   "،حكم طلب الوظيفة العامة في الإسلامالفصل الأول "  تناول فيشغل الوظيفة العامة"  "الثاني  

 وواجباته، تأديبه وانتهاء عمله".  "اختيار الموظف، حقوقه تناولوأما في الباب الثالث  العام".

التأديبية واقتصرت الدراسات السابقة في جملتها الجزاءات  تناولت    راسة الحالية والدراسات السابقة:الفرق الجوهري بين الد

تأديب الموظفين بالنظام السعودي مقارنًا ت التأديبية المنصوص عليها بنظام  من الناحية الموضوعية على الجزاءاحدود الدراسات  

بنظام الانضباط الوظيفي بالنظام موضوع الدراسة الحالية فهو يتناول موضوع الجزاءات التأديبية  بين النظام والفقه الإسلامي، أما  

 المختلفة من زاوية قانونية. تأديب بنظم وقوانين ال  ومقارنتهالسعودي 

 منهجية البحث:   .3

والاستنباط  والتحليل  الاستقراء  على  القائم  المقارن  التحليلي  الوصفي  والمنهج  بين  ،  والتشريعات   الأنظمةالمقارنة  السعودية 

مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام، وفي تحديد مسؤولية الموظف العام وأساسها وأركانها ، في عدة مجالات منها:  المقارنة

 وشروطها والعقوبة المقررة على الموظف العام، وبحث علاقة ذلك بالضمانات التأديبية المقررة تشريعيا وقانونيا. 

 خطة الدراسة:. 4

 سنتناول خطة الدراسة على النحو التالي:

 مقدمة

                  تمهيد
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 نطاق المسؤولية التأديبيةالمبحث الأول: 

 العام في النظام السعوديالموظف المطلب الأول:  ▪

 التأديبيةالتحقيق الإداري في المخالفة المطلب الثاني:  ▪

 المبحث الثاني: العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها

 طبيعة المخالفة التأديبيةالمطلب الأول:  ▪

 أركان المخالفة التأديبية : الثانيالمطلب  ▪

 التأديبية المطلب الثالث: أنواع المخالفة  ▪

 يةالتأديب السلطة: الثالث المبحث

 المبادئ القانونية التي تحكم السلطة التأديبية :المطلب الأول ▪

 السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق المطلب الثاني:  ▪

 الجهة الرقابية والتأديبية في النظام السعوديالمطلب الثالث:  ▪

 الإحالة إلى التحقيق المطلب الرابع: الآثار المترتبة على  ▪

 الضمانات التأديبية: الرابعالمبحث  

 الضمانات التأديبية في مرحلة التحقيق المطلب الأول:  ▪

 الضمانات التأديبية في مرحلة المحاكمة: الثانيالمطلب  ▪

  الضمانات التأديبية بعد صدور القرار التأديبيالمطلب الثالث:  ▪

 الخاتمة

 النتائج  •

 التوصيات •

 والمراجعالمصادر  •

 الإطار النظري:. 5

   نطاق المسؤولية التأديبية الأول:  ثالمبح

المرافق بالموظفين  الملحة لملء هذه  العامة والحاجة  الخدمات  الحديثة وما يصاحب ذلك من زيادة في  الدولة  مع توسع نشاط 

الذي يمكن للدولة من خلاله تحقيق أهدافها العموميين للنهوض بعملهم لتحقيق المصلحة العامة، أصبح الموظف العام المحرك  

 .يوجب مسائلته ومن ثم عقابه متى اقتضى ذلك  للمحظوراتالواجبات أو اقترافه  بأحدوأن إخلاله  ،بكفاءة عالية

 في النظام السعوديالمطلب الأول: الموظف العام  

( على أنه: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة 1)  الموظف العام في نظام الانضباط الوظيفي في المادة  حدد النظام السعودي

 سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.  -بأي صفة كانت-ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية 
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كما أن الموظف العام ليس فقط من عمل بمرفق عام ويتقاضى راتبا من الخزانة العامة بل هناك أشخاص الحقوا حكماً بالموظف 

في حُكم الموظف   يعدورد في نظام مكافحة الرشوة من أنه:    نظراً لأهمية العمل الذي يقدمونه، وهو كما  -الموظف العام الحكمي  -

 العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

 كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سوءا كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. -1

 المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.  -2

 كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.  -3

كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة   -4

خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو  

 المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

السابقة  ونلاحظ من استقراء النصوص    (1)رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة. -5

القانون الإداري وذلك للضرب على أيدي العابثين بالوظيفة    ،المنظم  أوردهاالتي   أنه وسع من مفهوم الموظف العام في 

 العامة؛ فهو أشبه بمفهوم الموظف العام من وجهة نظر القانون الجنائي.

سابقاً، وهو من يتعاطى أمرًا يتعلق بالمسلمين في أعمال الدولة". وكذلك عرفوه بأنه: وعرف الفقه الإسلامي فكرة الموظف العام  

، 1985)جعفر،    لتصرف فيما أسند إليه من عمل"با  "وكيل شرعي عن ولي الأمر قامت به صفة موجبة للولاية شرعاً، مخول

 (. 310–309ص 

ومع ذلك بعض التشريعات لم تضع تعريفا دقيقا للموظف، فقد لجأ الباحثون إلى أحكام القضاء الإداري ولأنه حديث النشأة وأصله 

ومنبعه من القرارات القضائية، وهو قانون مرن ومتطور باستمرار للبحث عن هذا التعريف، ولكل دولة مفهوم خاص بموجبه  

 ى المسؤولية المترتبة عليه. يحدد تعريف الموظف العام بناءً عل

"الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة   :عرفته محكمة النقض المصرية بأنه  ومنها ما

إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدما حكوميا أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب وإنما يشترط أصلا أن تكون في شؤون 

حد النصوص الدستورية أو التشريعية أو من أالدولة ويكون اختصاصه آيلا إليه بطريق الإنابة أو بطريق التعيين على مقتضى  

ن كان من ذوي المرتبات أن يكون مقيدا إالمعينين في وظائف حكومية تابعة لإحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة و

 (.39، ص 1999)حسن،  دولة"على إحدى درجات الكادر العام أو من يقوم مقامه في نطاق ميزانية ال

والتعريف الراجح الذي أتفق عليه معظم فقهاء القضاء الإداري هو: "كل شخص يعهد إليه من قبل السلطة المختصة بعمل دائم 

  (. 67، ص 1979)الطماوي،  في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

فيما يلي: "أن يعين بصفة دائمة في  لذا تتمثل العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في الشخص حتى يصبح موظفاً عاماً 

  أن يعين من قبل السلطة العامة المختصة"   -أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر  -وظيفة دائمة

 (.10، ص 2004)بدر، 

 

 
 هــ. 28/12/1412(، وتاريخ: 36( من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  8المادة ) (1)
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 : الموظفون الخاضعون للتحقيق الإداري الأولالفرع 

وبعض الموظفين التي استثنوا بموجب أنظمة خاصة باستثناء    ،أن جميع الموظفين العموميين بالدولة يخضعون للتحقيق إداري

 . نيكالقضاة والعسكري بهم

، ويخضع هؤلاء موظفو المؤسسات والهيئات العامة  جميع الموظفين المدنيين بما فيهميخضعون  في النظام السعودي  وبالتالي فإن  

 ،هـ10/7/1397( وتاريخ  49الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م /  الموظفون في السعودية لنظام  

ونظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم   ،ه  8/2/1443( وتاريخ  18الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي )م/  الانضباط ونظام  

للموظفين. وإلى جانبهم هناك أنظمة خاصة تحكم فئات   التنظيم العام  الأنظمة  هه، ويعتبر هذ 1/2/1391( وتاريخ  7الملكي )م /  

 (1) معينة من الموظفين تحيط بهم اعتبارات خاصة.

لك  ـاء الس ـدا أعض ـة، عـدنيين في الدولـوظفين الم ـع المـى: "جميـه عل ـريان أحكامـى سـام الانضباط الوظيفي علـص نظ ـد نـوق

يمثل الأساس أو التنظيم العام   ه، وهذا يدل بوضوح على أن(2) "ة  ـة العامـخاص المعنويـوظفي الأشـى مـري علـا يسـائي، كمـالقض

 في مجال التأديب الوظيفي وذلك فيما لم يرد به نص خاص.  

م، ـة بهـالخاصام  ـعون للأحكـؤلاء يخضـث نصت على أنه: "..فهـوظفين" حيـب المـام تأديـيرية لنظ ـذكرة التفسـوهو ما أكدته "الم

م ـع في حقهـك، وإلا فيتب ـى ذلـاء علـوعهم بنـان خضـه كـه أو بعضـام كلـذا النظ ـام هـوعهم لأحكـام بخضـك الأحكـت تلـإن سمحـف

ات ـات لاختصاصـن مخالفـيهم مـب إلـا نسـوعهم فيمـالات خضـة الحـي في كافـذا لا ينفـى أن هـام، عل ـك الأحكـه تلـي بـا تقضـم

 (3) ".قـة والتحقيـق بالرقابـام تتعل ـن أحكـام مـمنه النظ ـا تضـا لمـق، وتبعـة والتحقيـة الرقابـهيئ

 التأديبية في المخالفة  التحقيق الإداري   :الثانيالمطلب  

والمحظورات    أن قيام   المفروضةالواجبات  لضمان  العقوبة ضروريًا  كان وجود  وإذا  النظام،  عليها  أكد  والتي  الموظف  على 

الموظف بعمله، فمن الضروري، من ناحية أخرى، أن يكون لديه مجموعة من الضمانات ضد تعسف السلطة الإدارية من خلال 

ان الامتثال لقواعد القانون ولضمان الأداء المنظم إساءة استخدام العقوبات الموكلة بتوقيعها؛ وهذه العناصر هي وسيلة للسلطة لضم

 . (58م، ص1990)عصفور،  والفعال للمرفق العام

 التحقيق الإداري  ماهيةالفرع الأول: 

)الفيومي،   ه أو جعلته ثابتاً لازماً، وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه  إذا تيقن ،: "مأخوذ من حققت الأمرالتحقيق في اللغة

 . (79هـ، ص1407)الجرجاني،  ويقال حق الأمر حقاً: صح وثبت وصدق ، (198ص

 
هـ، ونظام الوزراء ونواب  1414/ 3/3(، وتاريخ  13ومن ذلك على سبيل المثال: الوزراء نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/   (1)

هـ؛ ونظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم    18/3/1391( وتاريخ  10بالمرسوم الملكي رقم )م/الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر  

الملكي رقم )م 1380/ 22/9( وتاريخ  88الملكي رقم )م/ بالمرسوم    / 7/ 14( وتاريخ  64  /هـ، وأعضاء السلك القضائي نظام القضاء الصادر 

هـ؛ 1412 /27/8( وتاريخ 91 /هـ؛ ونظام ديوان المظالمـ، وأعضاء مجلس الشورى نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم )أ1395

 هـ. 1414 /3/3( وتاريخ 15/ولائحتي وقواعد مجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم )أ

  / 13/8خ  ـ( وتاري 140م )ـوزراء رقـس ال  ـرار مجلـى قـاء علـادرة بن ـا الصـاملين فيهــام والعــاء العــق والادعــة التحقي ــاء هيئ ــة أعضـولائح

وأسـه1409 الجامعــ،  نظـاتذة  مجلـات  التعلـام  العـس  والجامعـيم  الصـالي  بالمرسـات  الملكـادر  رقـوم  )م ـي  وتاري 8/م  ؛ ـه1414  /4/6خ  ـ( 

يم ـس التعلـرار مجلـادرة بقـالصم   ـن في حكمهـدريس ومـة الت ـاء هيئ ـن أعض ـعوديين مـات السـوبي الجامعـؤون منسـة لشـة المنظمـواللائح

 . فهؤلاء الموظفين يخضعون لأنظمة وظيفية خاصة بهم.ـه1417 / 26/8خ  ـهـ( وتاري 1417 /4/6م )ـالي رقـالع
 . هـ 8/2/3144(18من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (3المادة ) (2)
 هـ.1391 /1/2( وتاريخ 7/م )م ـي رقـوم الملك  ـادر بالمرسـوظفين الصـب المـام تأدي ـيرية لنظـذكرة التفسـالم (3)
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الاسم بهذا  المصطلح  هذا  الفقهاء  يعرفوا  الفقه   ،لم  في  المصطلح موجود  هذا  أن أصل ومفهوم  كتبهم، رغم  في  يستخدموا  ولم 

 ولكنهم يطلقونه على التثبت من الأمر والتأكد من وجوده وصحته وتيقنه.  ،(32م، ص1979)بركات،  الإسلامي

 مجموعة من الإجراءات   :ولكن يمكن تعريفه بأنه  ،المقارنةولم يعرف المنظم السعودي للتحقيق الإداري شأنه في ذلك القوانين  

 . محل التحقيق  إلى كشف الحقيقة التي تهدفالمشروعة   الإدارية

لتحديد ما إذا كان الخطأ الإداري للموظف منسوبًا له أم لا، وبالتالي ما إذا كان خاضعًا لعقوبة تأديبية أم   الإداريالتحقيق    ومناط 

ً ـون مخالفـام ويكـف العـن الموظ ـدر عـا يص ـل مـوأن ك  ،موظف المحال إلى التحقيق الإداريلا، حيث يوفر الضمان لل ام ـلأحك ا

 :(25م، ص1994)الجاسر،  ومما يدل على مشروعية التحقيق الإداري ما يلي مخالفة تأديبيةبر ـه يعتـلامية فإنـريعة الإسـالش

  [.58]النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إ لىَ أهَْل هَا وَإ ذاَ حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاس  أن تحكموا بالعدل"" -1

أطاعني، ومن  من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد : "صلى الله عليه وسلم وقوله -2

 (1) . عصى أميري فقد عصاني"

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أحوال الولاة والقضاة والعمال، ويداوم الرقابة عليهم، ويسمع الشكاية ضدهم،   -3

 ويعاقب من أساء منهم بعد التحقق من إساءتهم وإخلالهم. 

   : المخالفات التي تستوجب التحقيق الإداريالفرع الثاني

ً ـمسادئ  ـض المبـة من ذكر بعـة المدنيـام الخدمـورد في نظ أد  ـق  أن المنظم السعودي ورات ـات والمحظ ـالواجبوضع حدود    تهدفا

بر ـيعتف  ـوب للموظ ـرف المنسـالتص  انـا إذا ك ـر مـلتقرية  ـلطة المختص ـر للسـترك الأم ـولير،  ـيس الحصـال ول ـثبيل المـى سـعل

ف  ـى الموظ ـب علـه: "يجـى أنـذكور علـام المـالنظ ( من  11صت المادة )ـذلك نـي، ولزاء الإدارـتوجب الجـة تسـة تأديبيـمخالف

ة ـأوردت الأنظمد ـك "فق ـى ذلـلاً علـة..."، وفضـف خاصـى الموظ ـر علـه: "يحظ ـى أنـ( عل12)صت المادة  ـا نـة..."، كمـخاص

   تلك الأنظمة".وظفين الخاضعين لأحكام ـالم اتـة الخاصة بيانًا بواجبـالوظيفي

"يج أن:  إلى  المظالم  ديوان  علـوذهب  الموظ ـب  الالتـى  بالتعليمـف  وتنفيـزام  الجهـات  بالأنظمـذها،  والتعليمـل  يـة  لا  درأ ـات 

السعودية أن المخالفة   المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفيورد في  أعودي وقد  ـنظم السـاتضح لنا أن الم   (2)ؤولية".ـالمس

كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا  :التأديبية  المخالفةالتأديبية هي:  

 .للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة

التأديبي المخالفة  المصري  الإداري  القضاء  الموظ ـكما عرف  إخلال  بأنهـا:  الأعمال ـة  إتيانه عملاً من  أو  بواجبات وظيفته  ف 

  (3)المحرمة عليه.

  :(118م، ص1967)الملط،  يـة وهـات التأديبيـائص المخالفـم خصـأه اـح لنـيتض السابق ن ـوم

 .الوظيفة العامةعل يدخل في إطار اع عن أداء فـبالامتنع ـتق قدأن  -

 يًا في قيام المخالفة التأديبية.أن للإرادة دوراً أساس  -

 
 ( 1835(، ومسلم )2957أخرجه البخاري ) (1)
 هـ، حكم غير منشور. 1412لعام  2/ت /56ـم ــالم رقــوان المظــم دي ـحك (2)
ة المعارف، الإسكندرية  أ، منش2ة، طــرائم التأديبي ـالجاوي، ـدوح طنطـلاً عن: ممـم. نق5/11/1955ا في: ـة العلي ــة الإداري ــم المحكمــحك (3)

 . 329م، ص2003
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 ف العام.ـل الموظ  ـن قبـع إلا مـن أن تقـة لا يمكـة التأديبيـأن المخالف -

 .جريمة إلا بنص ث لا تخضع لمبدأ: لا ـة حيـة الجنائيـن الجريمـف عـة تختلـة التأديبيـأن المخالف -

أن المخالفـة التأديبيـة لا تقتصـر علـى مـا يمكـن أن يقـع مـن الموظـف في أثنـاء الوظيفـة بـل تشـمل كـل مخالفـة تقـع مـن   -

 .الموظـف أثنـاء الوظيفة وخارجها

 (1) وظيفي فقط، خلافًا للجريمة الجنائية فهي إخلال بنظام المجتمع كله".ـام المجتمع الـلالاً بنظ ـبر إخـة التأديبيـة تعتـأن المخالف  -

 العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها   المبحث الثاني:

لعقوبــة التأديبيــة وســـيلة لتقــويم الموظــف وضــمان ســـير المرفــق العــام بانتظــام واطـــراد، ويمكــن تعريفهــا بأنهـــا: تعُــد ا

ــة  ــي الجــرائم التأديبي ــى مرتكب ــا الســلطات المختصــة عل ــي توقعه ــبيل الحصــر والت ــى س ــنظم عل ــي حــددها الم "الجــزاءات الت

 .(164م، ص2007)ياقوت،   ية للعلاقات الوظيفية"نمه أومن الموظفين وهي ذات طبيعة أدبية أو مالية 

 "  :( من نظام الانضباط الوظيفي بأنه6وقد حدد النظام السعودي الجزاءات التأديبية في المادة)

 .الإنذار المكتوب .1

ــث( صــافي  .2 ــهري ا )ثل ــوم ش ــاوز المحس ــى ألاَّ يتج ــهر عل ــة( أش ــب )ثلاث ــاوز صــافي رات ــا لا يتج ــب بم ــن الرات ــم م الحس

 .الراتب الشهري

 .الحرمان من علاوة سنوية واحدة .3

 .عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية .4

 الفصل من الخدمة. .5

 التأديبية   المخالفة   طبيعةالمطلب الأول: 

التأديب، وهي ذات طبيعة خاصة   التي تدور حولها أي دراسة تتعلق  التأديبية نقطة الارتكاز  المخالفات  وعناصر لازمة تمثل 

كما أنها لا تخضع  ،أو النقل من الوظيفة. ،، بحيث لا يمكن فرض عقوبة لها غير مدرجة فيها؛ مثل: الحرمان من الإجازةلتحققها

للقاعدة المطبقة في الجرائم الجنائية، وهي مبدأ "المشروعية" الذي يعني أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولكن هذا المبدأ يمكن 

 أن يأخذ لونًا آخر في مجال المخالفة التأديبية بما يتفق مع طبيعتها.

"كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على   :النظام السعودي المخالفة التأديبية بأنها  هاعرفوقد  

  (2) .الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة"

بهدف الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى السلطة المختصة  الأذى وأن  هو الألم و  ،العقوبة  مناط أن    السابق يتضح من  

)الطماوي،  ي  ما يلالعقوبة في  جوهروعلى ذلك يمكن استخلاص    .عن الوقوع في الجريمة مرة أخرىوردعه    الموظف  تقويم سلوك

 :  (50، ص 1979

 .سواء في حريته أو ماله بهالمساس هو الألم و بة دون ألم، لا عقو ف" لام:سالإ .1

 وإنزال العقوبة بالإكراه منوطا بالسلطة العامة. الإكراه: .2

 
 . 51صالجمعية العلمية القضائية السعودية، مرجع سابق،   (1)
 .هـ 82/32144( وتاريخ 18( من نظام الانضباط الوظيفي رقم )م/1المادة ) (2)
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 .لجسامتها  ةومناسب لجريمة التي ارتكبها الجانينتيجة ل يكون الجزاءلجريمة: أي أن العقوبة ل  مناسبة .3

 المخالفة التأديبية : أركان الثانيالمطلب  

. من ناحية أخرى، والإرادة الجنائية،  النص القانوني  ،السلوكهناك إجماع فقهي على أن الجريمة الجنائية تقوم على ثلاث ركائز؛  

هناك اختلاف فقهي حول هذه الركائز فيما يتعلق بالمخالفة التأديبية، ويتمثل الاختلاف في مدى ضرورة وجود ركائز معينة أم 

 لا. 

حيث ذهب البعض إلى أن "المخالفة التأديبية تقوم على ركنين فقط؛ مادي: يتمثل في الفعل الإيجابي أو السلبي، وركن معنوي: 

يتمثل في صدور الفعل عن إرادة آثمة، فإذا تعمد ارتكاب الفعل وأراد النتيجة كان الركن المعنوي هو القصد وإذا تعمد الفعل دون 

 . (80م، ص1967)الملط،  وي هو الخطأ غير العمدي"النتيجة كان الركن المعن

ويرفض جانب آخر من الفقه بناء المخالفة التأديبية على نفس أساس الجريمة الجنائية ويعتبر أن ركائز المسؤولية التأديبية للموظف 

يكمن في عنصرين: "الموظف الذي يعُاقب، والمخالفة الإدارية التي ارتكبها. وترتكز المخالفة التأديبية على ركيزتين: الأولى؛ 

السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يرتكبه الموظف بالمخالفة لواجبات وظيفته، ويجب أن يتمثل العنصر المادي  العنصر المادي: هو  

ثمة لدى الموظف مرتكب الخطأ الوظيفي، وسواء كانت في سلوك معين ثبت ارتكابه. وثانيهما: الركن المعنوي: وهو الإرادة الآ

دام إرادة الموظف أثناء ارتكاب الركن المادي للمخالفة التأديبية بسبب قوة قاهرة المخالفة عمدية أو غير عمدية، أما في حالة انع

 (1) أو إذا كان فعله تنفيذا لأمر مكتوب من رئيسه في العمل رغم تنبيهه كتابة للمخالفة، فلا تقوم المخالفة في هذه الحالات".

( على أنه: "يجب 11، حيث تنص المادة )على الموظف  الواجبةالواجبات والمحظورات  بعض      (2) أرود نظام الخدمة المدنية  و

 على الموظف خاصة:

 كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة.أن يترفع عن  -أ

مـــن ( 12أن يراعـــي آداب اللياقـــة فـــي تصـــرفاته مـــع الجمهـــور ورؤســـائه وزملائـــه ومرؤوســـيه. وتحظـــر المـــادة ) -ب

  على الموظف خاصة:ذات النظام 

 إساءة استعمال السلطة الوظيفية.  -أ

 استغلال النفوذ. -ب

 في نظام مكافحة الرشوة.  كما وردقبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور  -ج

 إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة". -د

أن يشتغل بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر تحظر على الموظف    ،على هذه المادةة التنفيذية  في اللائحالمنظم فقرة  وأضاف  

أن يزاول نشاطا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف، وأن يكون مقاولا أو  

ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال: "أـ قيام الموظف "،  متعهدا للتوريد أو دلالاً أو صرافا أو وكيلا بالعمالة

 بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.  

 
الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من يعفى )" ( من نظام الانضباط الوظيفي7ما نصت عليه المادة ) (1)

 .  )"رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا
 التنفيذية.هـ ولائحته 7913( لسنة  49( من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/11،12،15المادة ) (2)
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الترخيص  الاشتغال في المهن الحرة لمن تقضى المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا  

ل عن ما يصدر عنه، ومسئول عن حسن ؤو( على أن: "كل موظف مس15تنص المادة )  من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة

 سير العمل في حدود اختصاصه". 

 .فإن المخالفات التأديبية إما أن تكون مخالفات مالية أو مخالفات إدارية ،وعوداً على ذي بدء

 المطلب الثالث: أنواع المخالفات التأديبية  

نظرًا لصعوبة حصر المخالفات التأديبية تشريعيًا، يتجنب المشرع تحديد المخالفات التأديبية، ويكتفي بذكر الواجبات المكلف بها 

)ياقوت،   الموظف، والمحظورات التي يجب ألا يرتكبها، وفي ضوء ذلك، فإن الفقه والقضاء الإداري قد تصدى إلى هذه المسألة

 . (164م، ص2007

 المخالفات الإدارية :الأول الفرع

ك  الإداريةالمخالفة   بأنها  واجبـتوصف  يخرج عن  فعل  الوظيفـل  العام ـات  يـة  ولا  وـة  المالية،  المخالفة  المنظم دخل ضمن  أن 

(، وتضمن 15  -  11قد حرص في نظام الخدمة المدنية على النص على مجموعة من الواجبات والمحظورات في المواد )السعودي  

( التزام عام بأن: "يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل 11في الفقرة الأولى من المادة )

ليصبح كل موظف يخل أو يخالف ما نصت عليه    ،على سبيل المثال  أورد جملة من الواجبات والمحظوراتقد  و  أم خارجه". 

( 1)نصت المادة    كما،  التأديبية مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء  المساءلة  ةالأنظمة التعليمات عرض

نظام الانضباط الوظيفي على أن: "كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو   من

 ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة". 

وقضت محكمة العدل الأردنية بأن: "المخالفات التأديبية هي تتم مستقلة عن التهم الجزائية قوامها مخالفة الشخص لواجبات وظيفته 

  (1)أو مهنته ومقتضياتها وكرامتها".

( بأنها: "الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات 27/1كما عرفها قانون الخدمة المدنية الكويتي المخالفات التأديبية في المادة )

 المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح".

أو أتى قصر    أو  امتنعأن  ف  الالتزام بهاالتي يتعين    بوضع معالم عامة  القانون الأردني والكويتيوقد اكتفى المنظم السعودي كما في  

   .يقع تحت طائلة المساءلة التأديبيةففعلا ممنوعًا 

 الفرع الثاني: المخالفـات الماليـة

المخالف العقارية ـأن  والمصروفات والحقوق  بالإيرادات والنفقات  الخاصة  للدولة والتنظيمات  المالية  للتشريعات  المالية خرقا  ة 

 ائلة الجزاء. أي خلل يلحق بها يضع الموظف تحت ط الثابتة والمنقولة، لذلك   الأموالوكافة 

"كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا   :نه( بأ5لانضباط الوظيفي في المادة )وبهذا نص نظام ا

بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، 

 
نقابة المحامين،  1ج  1987 –  1963، مجموعة المبادئ التي قررتها منذ 1965لعام  65  / 61ية رقم  ضالعدل العليا في الق  ةحكم محكم (1)

 . 272ص
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ه: " لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلاَّ بعد التحقيق  ـى أنـ( من ذات النظام عل4ا نصت المادة )ـدعوى الحق الخاص، كمأو  

معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر 

بإجـة ومكافحة الفساد نظامـة الرقاب ـتص هيئـذلك تخـبإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته". ول راء ـاً 

اللازمـالرقاب للكشـة  المخالف ـف عـة  الماليـن  التحقيـة، وإجـة والإداريـات  فيها وفيمـراء  م ـا يحـق  إليها  المشمولة ـال  الجهات  ن 

 ( 1) ." الهيئةباختصاصات 

 ات المالية:ـن المخالفـبر مـه يعتـى أنـعلللمحاسبة   العاموان ـديالام ـص نظ ـد نـوق

 .(2) تي تصدر تنفيذاً لأحكامه"ـة الـوائح التنفيذيـام، أو الل ـذا النظ ـام ه ـن أحكـم مـة أي حكـ"مخالف -1

ؤونها  ـيم شـة وتنظ ـة والثابتـا المنقول  ـى أموالهـة علـة بالمحافظ ـا المتعلقـة ولوائحهـة الدولـام أنظمـن أحكـم مـة أي حكـ"مخالف -2

 .(3) والحسابية ولوائح المستودعات" ة؛ كأحكام الميزانية والأنظمة المالية ـالمالي

ة  ـالحها الماليـن مص ـلحة مـريض مصـة، أو تعـة للدول ـوق الماليـن الحقـق مـياع حـه ضـب عليـير يترتـال أو تقصـل إهمـ"ك -3

 (4)ك".ـؤدي إلى ذلـأنه أن يـن ش ـون مـر، أو يكـللخط 

 السلطة التأديبية  :الثالثالمبحث  

 ،الإدارة في القيام بمهامها يعتمد على مدى شعور الموظف بالأمان ووجود ضمانات تكفل له الاستقرار الوظيفي وبما أن نجاح  

 ومبدأ تأديب الموظف المخالف،    خلالها التوفيق بين مبدئين؛ ومبدأفإن ذلك يبرر أهمية هذه الدراسة لمعرفة المبادئ التي يمكن من  

 .(13م، ص2005)الفلاتي،  السلطة العامةيحمي حقوقه في مواجهة   بماالضمان والأمان الوظيفي 

 المطلب الأول: المبادئ القانونية التي تحكم السلطة التأديبية 

الرئاسية،  السلطة  أحد عناصر  يعُد  التأديب  فيها، لأن  التي يعمل  إلى الإدارة  الموظف يعود  أن حق معاقبة  الأصل والمبدأ هو 

تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق أهداف اختصاصها من خلال موظفيها، لذلك فمن المنطقي أن والإدارة هي الجهة المسؤولة عن  

 . (269، ص 2004)الحلو،  تراقب هذه الهيئة عملهم وتكتشف أخطائهم وتعاقبهم

ويتجسد هذا المبدأ في ضرورة فرض العقوبات ضمن الحدود والمدى الذي حدده المنظم، بحيث لا يمكن للسلطة التأديبية أن تحل 

المشر لمبدأ  المنظم بعقوبات أخرى، وإلا سيكون قرارها مخالفًا  المحددة من قبل  العقوبات  المبدأ في ومحل  فإذا كان هذا  عية؛ 

، ص 1979)الطماوي،    القانون الجنائي يشمل الجريمة والعقوبة، إلا أن هذا المبدأ في التأديب يقتصر على العقوبات دون الجرائم

503.) 

بتحديد الجزاءات مع وضع قواعد وواجبات عامة   اكتفى المقارن جميع المخالفات التأديبية، بل    أوحيث لم يحدد النظام السعودي  

تحديد ما يعتبر   -قضاء المشروعية    -سلطة تقدير سلوك الموظف تحت رقابة القضاء    الإدارةوترك لجهة    ،بها  الالتزامب  جي

 . خروجًا عن واجبات الوظيفة

 

 
 ه. 8/2/1443(18من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (4،5المادة ) (1)
 هـ11/2/1391( وتاريخ 9/ي رقم )م ـوم الملك ـادر بالمرسـة الصـة العامـوان المراقب ـام دي ـن نظـ( م15ادة )ـالم (2)
 هـ11/2/1391( وتاريخ 9/ي رقم )م ـوم الملك ـادر بالمرسـة الصـة العامـوان المراقب ـام دي ـن نظـ( م15ادة )ـالم (3)
 هـ11/2/1391( وتاريخ 9/ي رقم )م ـالملكوم  ـادر بالمرسـة الصـة العامـوان المراقب ـام دي ـن نظـ( م15ادة )ـالم (4)
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 : السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق الثانيالمطلب 

التحقي التأديبق هي أول  ـالإحالة إلى  إدانة  ؛    مراحل  أنه برئ حتى تثبت    للموظفوأن الإحالة ليست  في   وهذا مبدأ  إدانتهبل 

والتأديبية،   الجزائية  اتخاذ   متطلب  وذلكالمحاكمات  بهدف  بها،  المحيطة  الظروف  ومعرفة  معينة  واقعة  حقيقة  إلى  للوصول 

، ويترتب على إحالة للمتهم  العادلةضمانات  الالمناسبة، والتي تتناسب مع حجم المخالفة، مع توفير  أو الجزائية  الإجراءات التأديبية  

وتختلف سلطة الإحالة إلى التحقيق من  ،وما يترتب عليهمن قبل سلطة غير مختصة بطلان التحقيق  إجراءهأو الموظف للتحقيق 

 تبعًا للنظام المتبع في كل منها. ، وذلك نظام لأخر

: النظام الإداري: " الاستعانة بهيئة أخرى حق تقدير المخالفات التأديبية طبقًا لهذا النظام يكون للسلطة الإدارية وحدها ودون أولاا

أخرى جهة  من  تدخل  أو  مساعدة  أية  دون  الجزاء  هذا  جسامة  كانت  أيًا  وذلك  لديها،  العاملين  على  التأديبي  الجزاء  "  وتوقيع 

 والولايات المتحدة الأمريكية.  ،ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام: المملكة المتحدة ، (418، ص 1979)الطماوي، 

هذا حيث يأخذ    ،يهدف هذا النظام إلى تحقيق بعض الضمانات للموظف قبل توقيع الجزاء التأديبيثانياا: النظام شبه القضائي:  

 الآتية: حدى الصور الثلاثإالنظام 

 أن ينشئ بجانب الإدارة هيئة مستقلة تصدر رأيًا استشاريا لا يتعين تطبيقه.   -1

 . قهي هيئة مستقلة تصدر رأيًا ملزمًا يتعين تطبأن ينشئ بجانب الإدارة  -2

توقيع    -عناصر قضائية وإدارية  -المشرع الإدارة سلطة توقيع الجزاءات البسيطة، على أن يتولى مجلس تأديب    يخولأن   -3

 .الجزاءات الأكثر جسامة

 النظام المصري.  ،فرنسا: ومن أهم الدول التي تأخذ بهذا النظام

القضائي:   النظام  الرئاسية  ثالثاا:  السلطة  بين  كاملًا  النظام بأنه فصلاً  التأديبية وتتابعها-يتميز هذا  الدعوى  والهيئة   -التي ترفع 

الرئاسية" للسلطات  ملزمًا  الهيئات  هذه  قرار  المناسب، ويعتبر  الجزاء  وبتوقيع  بالتحقيق  المكلفة  المستقلة  )عصفور،   القضائية 

 . (96م، ص 1990

 في النظام السعودي الجهة الرقابية والتأديبية : الثالثالمطلب 

إدارة خاصة يعهد إليها بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ثم رفع نتائج التحقيق إلى السلطات   فيتتمثل السلطة الرئاسية،  

المختصة في نفس الإدارة، بحيث يوقعون الجزاء المناسب على الموظف المذنب، باستثناء عقوبة الفصل؛ ومن أمثلتها: إدارة 

 التأديب، أو إدارة الشؤون القانونية. 

من خلال إنشاء هيئة مستقلة تسمى ثم اتخذ المنظم خطوة هامة نحو فرض ضمانات أكبر للموظف قبل توقيع العقوبة التأديبية،  

، مما يضمن الحياد والاستقلال عن بالملكوالتي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة، وتتبع مباشرة  ومكافحة الفساد،  هيئة الرقابة  

 (1) الجهات الإدارية.

  " :حيث نص نظام الانضباط الوظيفي على  ،هماالأمر الذي يقتضي الفصل المطلق بين  ،ونظراً لتقارب الدعوى التأديبية من الجنائية

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائي ا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في 

 
 ه. 8/2/1443(18من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (2المادة ) (1)
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إجراءات  تنتهي  أن  إلى  بها،  المرتبطة  المخالفات  نفسها، وعن  المخالفة  الإدارية عن  بها؛ توقف الإجراءات  مخالفات مرتبطة 

 (1) ".التحقيق أو المحاكمة

 : الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العامالفرع الأول

منح النظام الجهة الإدارية سلطة واسعة في التأديب، حيث أجاز لها توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها نظاماً عدا "عقوبة 

تشكل لجنة أو أكثر بقرار  -1 أنه: "، حيث نص على اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي فيالفصل"، وهو ما أكده المنظم 

وتكون اللجنة من رئيس وعضوين - للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها -من الوزير في الجهة الحكومية 

أساسيين وعضو احتياطي، على أن يراعى أن تكون اللجنة برئاسة مختص في الأنظمة وعضوية ممثل من إدارة الموارد البشرية 

 ( 2)".في الجهة

ام ـكما يخول الوزير المختص بإحالة الموظف لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق عند ارتكابه مخالفة تتعلق بوظيفته، حيث نص نظ 

في إحالة   -لأي سبب يقدره-ه: "لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير  ـالانضباط الوظيفي على أن

 (3) إلى الهيئة."أي موظف 

بإخطار   الإدارة  النظام  ألزم  البشرية  ووزارة  للمحاسبة    العامديوان  الكما   إيقاف قرار  بصورة من    الاجتماعية  والتنميةالموارد 

 (4) الجزاء.

 : هيئة الرقابة ومكافحة الفسادالفرع الثاني

إلى  ـوتم ض الإدارية،  والتحقيق، والمباحث  الرقابة  ليصبح "هيئة م جهازي هيئة  اسمها  الفساد وتعديل  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 

وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات الإحصاءات في الأجهزة المشمولة   (5) الرقابة ومكافحة الفساد".

هيئة والتي أصبحت مسؤولة اللنظام تم إنشاء  لطبقًا  ، وةبالاختصاص، وتنسق جهود القطاع العام والخاص في التخطيط والمراقب

  (6)وذلك في الحالات الآتية:، عن مشاركة الجهة الإدارية في التحقيق في أحوال معينة

الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة  .1

 .إلى جهة أخرى

 .الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض .2

 .الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده .3

 .الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر .4

 .( من المادة )العاشرة( من النظام4الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة ) .5

فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع  -في أي من الفقرات السابقة-وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة 

 .إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك

 
 . ـه8/2/1443(18الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/( من نظام الانضباط الوظيفي 19) المادة (1)
 الانضباط الوظيفي. ( من اللائحة التنفيذية لنظام 2/1المادة ) (2)
 .ـه1443/ 8/2(18ام الانضباط الوظيفي رقم)م/ـن نظـ( م4/10ادة )ـالم (3)
 .هـ 8/2/3144( وتاريخ18ام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي ورقم)م/ـن نظـ/ب( م20ادة )ـالم (4)
 .  ـه 1441/ 15/4والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد الإداري والمالي بتاريخ بموجب الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية  (5)
 . ـه8/2/1443(18ام الانضباط الوظيفي رقم)م/ـ( من نظ12المادة ) (6)
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 .طلبات الفصل لموظفي المرتبتين )الرابعة عشرة( و)الخامسة عشرة( أو ما يعادلهما وفقًا للمادة )الحادية عشرة( من النظام .6

المختصة، مع إبلاغ الجهة   أمام المحكمة  الدعوى  الفصل؛ برفع  إيقاع جزاء  المخالفة ورأت  الهيئة في حال ثبوت  وتقوم 

 .بذلكالحكومية التي يتبعها الموظف  

المتعلقة بالفساد الإداري والمالي  في القضايا اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات الجنائية مع عدم الإخلال ب

 :(1) ا يأتيـات الهيئة فيمـال اختصاصـن إجمـويمك ":ام علىـفيها، حيث نص النظ  والادعاء

عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة  التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في   -1

 بالشأن العام ومصالح المواطنين.

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب   -2

بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة    -التي يتبعها الموظف المخالف    -الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة  

أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية ـ وفقاً لما يقضي  سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها  

به النظام ـ في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت  

فعليها رفع الأمر   الهيئة؛ هات المشمولة باختصاصات  الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الج

 إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

 متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. -3

إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى  -4

 الملك للنظر في اعتمادها. 

توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ   -5

 ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

 أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.  -6

أو : "بالإحالة  ةـالهيئ  تختص  الرقابية  الجهات  إلى  اكتشافها  المالي والإداري عند  المتعلقة بالفساد  المخالفات والتجاوزات  إحالة 

بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات   -التي يتبعها الموظف المخالف    -التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة  جهات  

التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية ـ وفقاً 

 ن توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأتلما يقضي به النظام ـ في شأن م 

الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع الأمر إلى 

 (2) ".الملك لاتخاذ ما يراه

"على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف   :(18كما نص نظام الانضباط الوظيفي في المادة )

 .احتياطي ا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط"

ة ـام أو هيئـف العـالموظ ا  ـتي يتبعهـة ال ـة الإداريـي: "الجهـق هـة إلى التحقيـة بالإحالـلطة المختصـأن الس  ونستخلص مما سبق

 ة،ـزة الحكوميـة الأجهـتم مراقبـه: "تـى أنـص علـث نـم حيـي للحكـام الأساسـة ومكافحة الفساد، وهو ما أكده النظ ـالرقاب

 
 الفساد. ن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة ـ( م3ادة )ـالم (1)
 ه.  28/5/1432( وتاريخ165)  الوطنية لمكافحة الفساد رقم( مــن تنظيم الهيئة 3( مــن المــادة )3الفقــرة ) (2)
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نوي  ـسر  ـع تقري ـة، ويرفـة والإداريـالمالي  اتـق في المخالف ـتم التحقيـة. ويـق الأنظمـن الأداء الإداري، وتطبيـن حس ـد مـوالتأك 

  (1) اته".ـه واختصاصـذلك، وارتباط ـتص بـاز المخـام الجهـين النظ ـوزراء. ويب ـس الـيس مجلـك إلى رئـن ذل ـع

 ا يلي: ـفيم الرقابةك ـم تلـوتتمثل أه

 راد. ـة العامة من الأفـالرقاب

 . ةـة الداخليـة الإداريـوالرقاب

 المستقلة.ات الخارجية ـرها الهيئـتي تباشـة الـوالرقاب

  .-قضاء المشروعية -ورقابة القضاء

 (2) للمحاسبة العام  وانـديال :الفرع الثالث

بالش بالملـك، ويتمتـع  للمحاسـبة جهـاز رقابـي مسـتقل، يرتبـط مباشـرةً  العـام  الاعتباريـالديـوان  المالـخصية  ي  ـة وبالاستقلال 

علـى جميـع إيـرادات الدولـة ومصروفاتهـا، وكذلك مراقبـة   اللاحقةيختـص الديـوان بالرقابـة  يختص الديوان  كما    ،(3)والإداري

ويقتصر عمل    (4)   والمحافظـة عليهـا  واستغلالها  الأموالكافـة أمـوال الدولـة المنقولـة والثابتـة، ومراقبـة حسـن اسـتعمال هـذه  

فـي حالـة اكتشـاف مخالفـة، فللديـوان أن يطلـب   ( من ذات النظام على: "16نص المادة)حيث    ،المراقبة فقطأعمال  الديوان على  

ك ـوان بتحريـوم الديـا، أو أن يقـه إداريـلازم ومعاقبتـق الـراء التحقيـف إجـا الموظ ـع له ـتبعـا لأهميـة المخالفـة مـن الجهـة التاب

 (5) ب".ـراءات التأديـا بإجـة نظامـالمختصة ـام الجهـؤول أمـف المسـد الموظ ـة ضـوى العامـالدع

   (6)مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية: :الرابع الفرع

نوعاً من الرقابة السابقة  هذا المجلس  ، ويمارس  الأداة التنفيذية لهذا المجلس(7) تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

 (8)الموظفين. واللاحقة على شؤون 

 
 ـ. ه 27/8/1412( وتاريخ 90م السعودي الصادر بأمر ملكي )أ/ـي للحك ـام الأساسـن النظـ( م80ادة )ـالم (1)
(  178المرسوم الملكي رقم )م/هـ وعدل بموجب  1391/ 11/2( وتاريخ  9العامة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/    نظام ديوان المراقبة صدر    (2)

 ه ليحل اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل "ديوان المراقبة العامة".  2/12/1441وتاريخ 
 ه   2/12/1441( وتاريـخ 178( إلـى نصهـا الحالـي بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1عدلـت المـادة ) (3)
الـذي تقـوم بـه حاليـا. هيئـة   –"سـابعا ً: نقـل نشـاط الرقابـة الماليـة    ه ــ مقـررا مـا يلـي:3/1/1441( وتاريـخ  1)   قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  (4)

 ، ،إلـى الديـوان العـام للمحاسـبة –الرقابـة ومكافحـة الفسـاد 

( منــه أن تتولــى كل مــن هيئــة الرقابــة  3الفقــرة ) هــ المتضمــن فــي  15/11/1435( وتاريــخ  52631)  كمــا صــدر الأمر الســامي رقم   - 

الرقابــة علــى تنفيــذ برامــج التخصيــص مــع الإشــراف والمتابعــة    –كل فيمــا يخصــه    –ومكافحــة الفســاد والديــوان العــام للمحاســبة  

 المســتمرة والمباشــرة لذلــك ورفــع أي ملحوظــة أوال بــأول. 

)الفقــرة الأولى(: يتولــى الديــوان مهمــات الرقابــة الميدانيــة وأعمــال   ه فــي 1/1441/ 18وتاريــخ  (51)   وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم - 

(  4201/21)  الـواردة فـي قواعـد وإجـراءات المسـتودعات الحكوميـة الصـادرة بقـرار رقـم ،التفتيــش علــى المســتودعات الحكوميــة

 . هـ 11/8/1403وتاريـخ
ه)علــى جميــع الــوزارات والمصالــح الحكوميــة والمؤسســات العامــة  1395/ 9/6وتاريــخ   (733) نــص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (5)

ومكافحـة الفسـاد إجـراء التحقيـق الـازم مـع  والبلديــات أن تجيــب الديــوان العــام للمحاســبة ويحـق له أن يطلـب مـن هيئـة الرقابـة 

 الموظـف المسـؤول مـن قبلـه فـور إشـعاره بحصـول التأخيـر(. 
 ه.  10/7/1397( وتاريخ 49تم إنشاء مجلس الخدمة المدنية بموجب نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ (6)
هــ القاضي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسمى 7/1441/  1( في 455)أ/صدر الأمر الملكي رقم  (7)

 .الوزارة ليصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
 ( من نظام مجلس الخدمة المدنية. 9المادة ) (8)
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الجهاز المركزي  ،و(1)في النظام المصري: تختص الجهة الإداريةف  ،المقارن  القانونالمختصة بالإحالة إلى التحقيق في  والسلطات  

إل"  للمحاسبات: المركزي للمحاسبات سلطة الإحالة  الدورية   ىللجهاز  التقارير  إذا ما اكتشف مخالفة مالية عن طريق  التحقيق 

 (2) ."الجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته ىلأعضاء الجهاز عل

يقتصر فما الرئيس المباشر  التحقيق مع الموظف، أ  بإجراءهو الذي يأمر    الأعلى  الإداريالرئيس  : يختص  يوفي النظام العراق

اتخاذ  دوره   إ  والمستعجلة،الضرورية    الإجراءاتعلى  تقرير  المختصة برفع  )السلطة  بدوره  يخطر  الذي  المحلي  الرئيس  لى 

 (3). "بالتأديب( والتي لها ان تحيل الموظف إلى التحقيق أو لا تحيله

 ر المترتبة على الإحالة إلى التحقيق الآثا: الرابعالمطلب  

احتياطياُ باعتبارها إجراء إداري مرتبط بالتأديب صادر من الجهة الإدارية المختصة، أن كف اليد يخضع له الموظف الموقوف  

إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف   " :( على أنه17)  ولذلك نص نظام الانضباط الوظيفي في المادة

اليد، أو الموقوف احتياطي ا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف   يده أو توقيفه احتياطي ا، أيهما 

 .أسبق"

 (4) :ومنهالتحقيق ابعض الآثار على إحالة الموظف إلى  ديوان المظالمنظام  حدد قدو

 (5) .عدم قبول استقالة الموظف العام المحال إلى التحقيق  -1

 . عدم جواز ترقية الموظف العام المحال إلى التحقيق  -2

جواز كف يد الموظف العام المحال إلى التحقيق عن العمل، وذلك بقرار يصدر من قبل الوزير المختص إذا رأى هو أو   -3

 . "أن مصلحة العمل تقتضي ذلك ومكافحة الفسادرأت هيئة الرقابة 

 ( 6)."الإدانةعن مدة كف اليد وما في حكمه في حال  عدم استحقاق الموظف العام المحال إلى التحقيق إجازة عادية -4

 ( 7) ."كف اليد يقطع راتبه منذ بلوغه السن النظامية إذا بلغ الموظف العام المحال إلى التحقيق السن النظامية أثناء -5

 الضمانات التأديبية   :الرابع  المبحث

المتبع  باختلاف التأديبي  النظام  التأديبية    اتفاقهناك    ،شكل  الضمانات  من  توافر مجموعة  التحقيق    أثناءعلى ضرورة  مرحلة 

، وهذه الضمانات رئيسية ويجب احترامها ومتفق عليها في الأنظمة مختلفة، مع وجود بعض الاختلافات التي تعود إلى والمحاكمة

 الاختلاف في طبيعة الأنظمة الذي تطبق في ظله. 

 ة، ـالمرعية  ـلامية والأنظمـريعة الإسـددها الشـتحتي  ـية الـالأساسراءات  ـادئ والإجـة المبـ"مجموعق:  ـمانات التحقيـد بضـيقصو

 .( 4م، ص2007)عياش،  "التحقيق مع الموظف المتهم ث يجب مراعاتها والالتزام بها أثناءـبحي

 
 . 1958لسنة  117من القانون رقم  12طبقاً لنص المادة  (1)
 الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.  1978لسنة  47من القانون  87المادة  (2)
ف الفرنسي ي من قانون التوظ 19: نص المادة انظر ن السلطة التي تملك حق التعيين هي الجهة المختصة لتأديب الموظف العام في فرنسا، أإذ  (3)

 . 1983يوليو  13الصادر في  634المرقم 
 هـ، "حكم غير منشور"..  1407، لعام 3/ت/    71حكم ديوان المظالم رقم  (4)
 ( من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. 30/1المادة ) (5)
 ( من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. 28/8المادة ) (6)
 ( من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. 30/9المادة ) (7)
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بعد استجوابه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه لذلك لا يجوز في النظام السعودي والمقارن توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا  

 . وإثبات ذلك في القرار الصادر بالجزاء

 التحقيق  الضمانات في مرحلة الأول:المطلب  

تحقيق في دفاعه في التهمة يق للموظف لسماع أقوال المتهم ليتمكن من  تحقال  أثناءمن أهم الضمانات في سياق المجال التأديبي  

والعادل بهدف   التقصي والفحص والبحث الموضوعيمرحلة المحاكمة ويقصد بالتحقيق بشكل عام    أساس   هحيث أنالمنسوبة إليه،  

 .حقيقة بين المتهم والتهمة الموجهة إليهالحيث يهدف إلى كشف  التأكد من صحة وقوع وقائع محددة،

 الأول: حيدة جهة التحقيق الفرع

دف ـوى، بهـواله ل  ـن المي ـرد عـوالتج  لحته،ـمصد  ـا أو ض ـد أطرافهـلحة أحـز لمصـالتحيية دون  ـر في القضـالنظ   بهاويقصد  

ز للشخص ، وبالتالي لا يجوالفصل بين سلطات التحقيق والمحاكمة  تستوجبطبيعة  لمبدأ  لهذا ان  حيث أ  حقيقة.لاالوصول إلى  

 . (78م، ص2007)عياش،  الذي تولى التحقيق مع الموظف أن يتولى الحكم عليه

ن ـل مـع أصـح مـارض واضـى تعـوي علـينط ة  ـالمحاكمو  قـلطتي التحقيـين سـع بـالجمأن    :في حكم سابق ب  ـة التأديـهيئقضت  

ة ـن ناحيـم  ةـلطة المحاكمـة وسـن ناحي ـام( مـق )الاتهـالتحقيلطة   ـين سـل بـاه الفصـن مقتضـب مـال التأديـة في مجـول العامـالأص

ه ـذي حددتـها الـاوز لاختصاصـى تج ـوي علـين ينط ـين المهمتـع بـدة بالجمـة واحـام جهـول بأن قيـه القـن معـا يمكـمم  رى،ـأخ

    (1)."وصـالنص

ام ـدم القيـق عـى المحقـين علـيتعقد كفلته وأكدت عليه الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق العدل والمساواة ولذلك  دأـمبهذا الو

لا يجوز في   ى: "ـعل  التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفية  ـاللائح  حيث نصت؛  تهمـف المـى إرادة الموظ ـعل  قد يؤثر ل  ـبأي عم

أو الضغط أو التهديد، ويجب أن يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية   الإكراهالتحقيق استعمال وسائل  

  (2)".والكاشفة لها

"  :النظام للموظف وسيلة لتحقيقها، عن طريق إتاحة مبدأ الرد والتنحي حيث نص على  أعطىولضمان اعتبارات الحياد والنزاهة،  

لا يجوز لعضو اللجنة أن يتولى النظر في المخالفات أو التحقيق فيها مع الموظف في حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به   -  2

فمن المنطقي أن الإدارة يجب ألا تكون خصمًا وحكمًا في نفس النزاع، وبالتالي   ،(3)الدرجة الرابعة".  حتىصلة قرابة أو مصاهرة  

 . ت من محتواهاهذا المبدأ يفرغ الضمانا تجاوزوأن 

في الخدمة المدنية للموظف المتهم حق رد رئيس وعضوي المجلس التأديبي، من خلال تطبيق أحكام   الأردني  وقد كفل المشرع 

 .(4)رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية على أعضاء المجلس التأديبي.

 
ة، ـة الثاني ـب، المجموعـة التأدي ـام هيئ ـة أحك ـ؛ "مجموعـه1396نة ـ( لس15م )ـية رقـفي القض  ـه1396 /4/ 28ة  ـب بجلسـة التأدي ـحكــم هيئ  (1)

 ". 291، صـه1397ام ـة عـتى نهاي ـادرة حـام الصـالأحك
 ة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفيـن اللائحـ( م11ادة )ـالم (2)
 . ة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي ـن اللائحـ( م2/1)ادة ـالم (3)
على حالات عدم الصلاحية،   1988لسنة   24( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 133حيث نص المشرع الأردني في المادة ) (4)

( من ذات القانون على حالات رد  34ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الحالات المبينة أعلاه ولو تم باتفاق الخصوم.. كما نصت المادة ) 

 القاضي.
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 ق ـة التحقيـالثاني: كتاب الفرع

وضمنت له قدرًا مناسبًا من الضمانات  وبأركانه حيث أنه وسليه لتحقيق العدالة،  بالتحقيق  ه الإسلامي  ـوالفقعودي  ـنظم السـلما  اهتم

ادة ـت المـنص  الأساسية التي يجب مراعاتها، ومن أهم تلك الضمانات التي كفلها النظام: أن يكون التحقيق الإداري كتابيًا، حيث

إيقاع أي جزاء على الموظف إلاَّ بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة يجوز    لا   ه: "ـى أنـعل  الانضباط الوظيفيام  ـن نظ  ـ( م4)

يكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد و  فاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضرالمنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق د

 اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته". 

راء ـب إجـف يتطلـق موظ ـبي بحـزاء تأدي ـع أي جـ: "توقيقضى بأنث  ـق، حيـة التحقيـرورة كتابـى ضـالم علـوان المظ ـديكما أكد  

  (1) ه". ـوب معـق مكت ـتحقي

نظام تأديب  "( من  11صت المادة )ـث نـحي،  الإداريق  ـالمحقمراعاتها من قبل  ب  ـيجتي  ـوابط الـض الضـبع  نظمـوضع الم د  ـولق

ه  ـاعة افتتاحـان وسـخ ومكـا تاريـين فيهـلة يبـر مسلسـر أو محاض ـت في محضـويثب  ة،ـكتابق  ـون التحقيـى أن: "يكـعل  "الموظفين

ر ـفي أوراق محاض  ديلـطب أو التعـوز الشـق، ولا يجـولى التحقيـن تـع مـق بتوقيـن أوراق التحقيـة مـل ورقـذيل كـه، وتـوإتمام

 ق".  ـالتحقي

قد أجازت توقيع بعض الجزاءات   -ومنها مصر–التحقيق كتابة، إلا أن هناك بعض التشريعات  الأصل أن يتم    وفي النظام المقارن

  (2) غير الجسيمة، وذلك دون أن تتطلب كتابة التحقيق.

، كما أنها تسهل من مهمة القاضي للوقائع وملابساتها تهدف إلى سهولة الرجوع  كتابة التحقيق    وجوبفإن    ،وعوداً على ذي بدء

 مشروعية القرار التأديبي.  ىالرقابة على مدفي 

 ة التحقـيـقـالثالث: سري الفرع

وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ وكفلته، حيث أن المحقق مؤتمن، وهو يطلع على أسرار بحكم عمله وهي تعُد أمانة، لذا 

سُولَ وَتخَُونوُا أمََانَات كُمْ فلا يجوز إفشائها أو إطلاع أحد عليها، والله سبحانه وتعالى يقول: "   َ وَالرَّ ينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا اللََّّ يَا أيَُّهَا الَّذ 

   (3) ، وقال رسول صلى الله عليه وسلم: "إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة".(27)سورة الأنفال:  وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ"

القانون   يقصدو بالسرية كل واقعة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محصور من الأشخاص إذا كان هناك مصلحة يعترف بها 

إلى:  لشخص،   التحقيق يهدف  أن سرية  العبث كالأدلة وإخفائهاالحيحيث  المتهم وكرامته حتى تتضح   حماية سمعة  -لولة دون 

 المحافظة على حيدة المحقق واستقلاله.  -حقيقته

 وحقه في الدفاع بالمخالفة المنسوبة إليه مواجهة الموظف : الفرع الرابع

قٌ ب نَبَأٍ فتَبََيَّ  ينَ آمَنوُا إ ن جَاءَكُمْ فَاس  يبوُا قَوْماً ب جَهَالَةٍ وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ وكفلته، قال تعالى: "يَا أيَهَا الَّذ  نوُا أنَ تصُ 

ينَ" م     .(6)الحجرات:   فتَصُْب حُوا عَلىَ مَا فَعَلْتمُْ ناد 

 
 هـ "حكم غير منشور". 1413ام ـ( لع3/ت/55م ) ـالم رقـوان المظـم دي ـحك (1)
( من قانون العاملين المدنيين في الدولة شرط تدوين كافة إجراءات التحقيق بالنسبة لعقوبتي 79يلاحظ أن المشرع المصري استثنى في المادة ) (2)

ون شفاهه كالإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وذلك باعتبارهما عقوبتين بسيطتين على أن ي 

 ويثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.  
 .379، ص3؛ والإمام أحمد في مسنده ج341، ص4( ج9519( والترمذي في سننه، حديث رقم )4868أخرجه أبو داود في سننه، حديث رقم )  (3)
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 (1)وقال رسول صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه(.

المـونص الوظيفي علـن نظ ـ( م 4ادة )ـت  أنـام الانضباط  إلاَّ بعد    لا  ه: "ـى  الموظف  إيقاع أي جزاء على  التحقيق معه، يجوز 

ويكون القرار الصادر بإيقاع   ،دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محض  ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق

 الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته". 

 : "على أنه( 7) في المادةالتنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي  اللائحة في صراحةهذه الضمانة المنظم على  أكدو

يجب أن يحاط الموظف المحقق معه في بداية التحقيق بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه، وإفهامه بالإجراءات النظامية المتعلقة  - أ

وأن يتاح له في محضر التحقيق ذكر ما يراه من أقوال يود إضافتها ولا يجوز للموظف المحقق معه كتابة إجاباته    ،بالتحقيق 

   .بنفسه، وله أن يقدم مذكرة في أوراق مستقلة، وتقديم ما يراه من مستندات أو أوراق 

القائمة ضده وأن يطلب منه الرد على كل منها  الأدلةيجب مواجهة الموظف المحقق معه بجميع   -ب كذلك من   ،".والقرائن 

للموظف المحال للتحقيق وجود محام معه، ليقدم له المشورة ويضمن له سلامة الإجراءات المتخذة من   صور تحقيق الدفاع

وقد قضى ديوان المظالم بأنه: "ومفاد ذلك أن النظام أوجب قبل توقيع الجزاء على الموظف إجراء    (2)   قبل سلطة التحقيق.

ذلك أن القرار التأديبي هو في واقع الأمر قضاء    ،وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بما يوفر له الضمان والاطمئنان  ،تحقيق معه

وذلك يقتضي وجوب استدعاء الموظف موضوع المسألة وسؤاله عما هو مأخوذ عليه   ،عقابي في خصوص الذنب الإداري

وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود    ،من أعمال

المذكور للموظف  الاطمئنان  وتوفير  الضمان  تحقيق  تكفل  التي  الدفاع  مقتضيات  من  ذلك  وغير  تمليه   ،النفي  أمر  وهو 

بوت الوقائع المستوجبة  المصلحة العامة؛ حتى يصدر الجزاء مستنداً إلى السبب المبرر له بما يكفل الاطمئنان إلى صحة ث

 (3)لهذا الجزاء".

يكون التحقيق مع الموظف في مقر اللجنة حضوريا، /أ( على أنه: "6كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي في المادة)

الانتقال لإجراء التحقيق في مكان   -بموافقة الوزير-وفي حال تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء جاز  

 . المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه وهذا منتواجده". 

من اللائحة،   التاسعة مع مراعاة ما ورد في المادة  ":( على أنه18) كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي في المادة

لا يجوز إيقاع الجزاء بناءً على أي وقائع أو أدلة لم يقم مواجهة الموظف المحقق معه بها، أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في 

 ."محضر التحقيق

مراعاتها في التحقيق الإداري المواجهة، : "وبديهي أن من الضمانات التي يجب  وهذا ما ذهب إليه ديوان المظالم حيث قضى بأن

إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن  وذلك بإيقاف المتهم على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشير

 (4) . وجه دفاعه"يدلي بأ

 
 (. 1711(، ومسلم في صحيحه، حديث رقم )4277أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم ) (1)
حق الموظف    إنَّ حق استعانة الموظف المتهم بمحام يعدُّ أمراً اختيارياً له في مرحلتي التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، وغني عن البيان أن  (2)

( من نظام الإجراءات الجزائية والصادرة مرسوم ملكي 65المحاكمة التأديبية مكفول بنص المادة )العام المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة  

 . ـه 22/1/1435( وتاريخ: 2رقم )م/
 هـ "حكم غير منشور".5140لعام  1/ت/    45حكم ديوان المظالم رقم  (3)
 هـ، "حكم غير منشور".. 5141لعام  39د/ف/  /2حكم ديوان المظالم رقم  (4)
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 :(423، ص2003)طنطاوي،    توافر الشروط الآتية  فإنه يجببشكل قانوني،    مواجهة الموظف العام بالتهمة المسندة  تتحقق ولكي  

 . نافياً للجهالة  الأفعال المنسوبة إليه محدداً ودقيقاً موظف ليحدد لأن  -1

 ها.أدلة اتهامو المكونة للمخالفة التأديبيةأن تكون المواجهة شاملة لجميع الأفعال   -2

مواجهة بالتهمة المنسوبة إليه على وجه يستشعر معه الموظف أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها أدلة  الأن تتم  -3

 لدفاع عن نفسه. ليتمكن من اإدانته؛ وذلك 

 . عن الجواب، أما المواجهة الضمنية فإنها لا تصح سؤالهمواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه صراحة و يجبأنه  -4

وكذلك   ، أي شاهد  وطلب  ،الدفاع عن نفسه الموظف في  حق    ىعل  الأنظمةنصت غالبية    المقارن  القانونفي  وبالنسبة لحق الدفاع  

أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته  على أنه: "منه  (  34)  في المادة  نص الدستور الكويتي، وبذلك  للدفاع عن نفسهضم أي وثائق أو  

 ".انات الضرورية لممارسة حق الدفاعفي محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضم

 في مرحلة المحاكمة  يةضمانات التأديبال   :المطلب الثاني

تلك    وهية التأديبية بعض الضمانات التي تسبق اتخاذ الجزاء،  لمن بين الضمانات الإجرائية التي قررها المشرع في نطاق المساء

 الضمانات المتزامنة لإيقاع العقوبة التأديبية.  

 النص على العقوبة في التشريع : الأول الفرع

التأديب، فإن فإن مبدأ المشروعية في القانون الجنائي يتضمن الجريمة والعقوبة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إلا أنه في مجال 

 .فالعقوبة التأديبية هي: الجزاء الذي يمس الموظف المخالف في مركزه الوظيفي ، هذا المبدأ يقتصر على العقوبات دون الجرائم

إذا ارتكب الموظف انتهاكًا لواجباته وثبتت إدانته من قبل السلطة التأديبية، فيجب على الأخيرة فرض العقوبة المناسبة على هذا ف

الانتهاك، لكن هذه السلطة لا تملك القدرة على فرض العقوبات التي ترغب فيها، على العكس من ذلك، يجب أن يحترم العقوبات 

 شرع تنفيذاً لسيادة القانون. المنصوص عليها من قبل الم

كل الجرائم التأديبية بل ذكر قاعدة عامة هي اعتبار كل خروج على   -على سبيل الحصر-فالمنظم السعودي والمقارن لم يحدد  

لتحديد ما يعد خروجا -تحت رقابة القضاء الإداري  -واجبات الوظيفة ومقتضياتها جريمة تأديبية، ومنح جهة الإدارة سلطة تقديرية  

 . (137)الشتوي، ص جد نص صريح بهذا التحديد"على واجبات الوظيفة ما لم يو

أي عــن النــوعي بقائمــة الجــزاءات " الالتــزامويجــب لضــمان شــرعية الجــزاء التــأديبي أن تلتــزم الســلطة التأديبيــة بـــ: 

، وكــذلك الالتــزام المقــدار الكمــي لأنــواع العقوبــات التــي الجــزاءات الــواردة علــى ســبيل الحصــر"طريــق إيقــاع أحــد 

 .(256، ص2007)العنزي،  المنظمأوردها 

 الثاني: عدم ازدواج العقوبة التأديبية  الفرع

تعدد العقوبات عن  ، أي عدم جواز"معاقبة الموظف عن ذنب واحد مرتين  السعودي والمقارن على "عدم جواز النظاماستقر في 

 الفعل الواحد. 

متناسبًا مع يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون    -3":( من نظام الانضباط الوظيفي على انه10/3المادة )وهو ما نصت عليه  

درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألاَّ يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة 

 .نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض"
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بأنه   أكدته  كما في مصر، حيث قضت  العليا  الإدارية  "المحكمة  مرتين :  الواحد  الإداري  الذنب  الموظف عن  معاقبة  يجوز  لا 

ين أصليين لم ينص القانون صراحة على الجمع بينها أو بجزاءين لم يقصد اعتبار أحدهما تبعيا للأخر، وهذا من البداهات ءبجزا

 (.309م، ص1978)عبد البر،  التي تقتضيها العدالة الطبيعية وهكذا كان من الأصول المسلمة في القانون الجزائي"

باعتباره من أهم الضمانات في   لأهميتهحرصت معظم التشريعات الوظيفية على النص على هذا المبدأ صراحة، نظرًا  ولذلك  

 مجال المساءلة التأديبية للموظف. 

 تسبيب القرار التأديبيالثالث:  الفرع

ويعُد تسبيب القرار من أهم   ،احتوائه على الدوافع والأسباب التي دعت الجهة التأديبية لاتخاذههو  تسبيب الجزاء التأديبي  يقصد ب

 الضمانات للموظف.

، 2007)العنزي،    ، أي قيام الجزاء على سبب يبرره هالحالة الواقعية والقانونية التي دعت الإدارة لإصدار"  :أما سبب الجزاء يعنى

 .(278ص

هي أن الإدارة ليست ملزمة بالتسبيب، ما لم يوجب القانون ذلك، فأي قرار إداري بما في ذلك القرارات   العامة في القانونوالقاعدة  

 التأديبية، يعتبر قائمًا على أسس صحيحة ما لم يثُبت عكس ذلك.

القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره، فالتسبيب لا   شكلي يتطلبهيجب التفريق بين تسبيب القرار الإداري كإجراء  ولذلك  

)كنعان،   "يكون لازما إلا حيث يوجبه القانون، أما السبب فيجب أن يكون قائما وصحيحا سواء كان التسبيب لازما أو غير لازم

 (.276ص

ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق،   على: "   ي ( من الانضباط الوظيف4وقد نصت المادة )

 (1).وإجراءاته"

الكويتية    كما قضت التمييز  القانونبأنه: "محكمة  ألزمها  إذا  المبدأ   ،أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا  وجد هذا 

عداد إتبريره عند بعضهم في أن التسبيب قد يشكل عائقا على السلطات الإدارية من أداء أعمالها بسهولة ويسر بما يتضمنه من  

 ".وبحث وتحميص وهو ما يشكل عبئا على الإدارة

لأنه حتى   ،أما القضاء الإداري فقد استقر على وجوب تسبيب القرار التأديبي حتى لو لم يكن هناك نص يلزم الإدارة بالتسبيب  

 .(207م، ص1986)محارب،  "ولو لم يكن التسبيب واجبا فإنه يكون مفروضا باعتباره أحد المبادئ القانونية العامة

 والمخالفة : التناسب بين العقوبة الرابع الفرع

التأديبية على سبيل   الجزاءات  المشرع على تحديد  التأديبي درج  الجزاء  الرابطة بين درجة أن في  الحصر، وذلك دون تحديد 

المخالفة ودرجة الجزاء، حيث ترك المشرع مسألة هذا التحديد للسلطة التأديبية المختصة، حيث أوجب عليها وضع لائحة جزاءات 

التأديبية، هي من دقيقًا للمخالفات الإدارية، وإجراءات التحقيق، والجزاءات، وعلى ذلك فالسلطة  تتولى إجراء   تتضمن تحديداً 

 . (289، ص2007)العنزي،  ةالملائمة بين درجة جسامة المخالفة التأديبية، الجزاء، وذلك بحسب كل حالة على حد

 
 . .هـ 8/2/3144(18الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ ( من نظام الانضباط الوظيفي4) المادة (1)
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راعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع درجة المخالفة، مع   ":( على أنه10/3)  فنص نظام الانضباط الوظيفي في المادة

الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألاَّ يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات 

 ( 1) .المرتبطة بعضها ببعض"

التأديبيوجب اختيار العقوبة المناسبة إذأ  :المشرع الأردنيونص   وفي المقابل أغفل ذات النص ،  ا كانت صادرة عن المجلس 

 .(249م، ص2004)العبادي،  بالنسبة لالتزام السلطات التأديبية الرئاسية

  بعد صدور القرار التأديبي التأديبية  ضمانات  الثالث: ال  المطلب

بعد تم توسيع نطاق الضمانات التأديبية بسبب أهميتها، فإذا تم استنفاذ الضمانات السابقة للعقوبة التأديبية، هناك ضمانات لاحقة  

الضمانات الإدارية )والتي تتمثل في التظلم الإداري(، والضمانات القضائية )والتي تتمثل في صدور القرار العقوبة تتمثل في:  

 .(8م، ص1982)الجاسر، بدرية،  القضائي(الطعن 

 التظلم الإداريالأول:  الفرع

)العبادي،    لغاءه جزئيا أو كلياً"إيقُصد به: "لجوء صاحب الشأن إلى الإدارة شاكياً من قرار أصدرته يعتقد أن معيب، ويطلب  

 . (250م، ص2004

للتخلص من العقوبة المفروضة عليه من الجهات التأديبية، ويتخذ يعُد التظلم من الضمانات التي أكد عليها المشرع للموظف، وذلك  

هذا التظلم شكل طلب يقدمه الموظف إلى السلطة التأديبية التي اتخذت القرار، أو يقدمه إلى الرئيس الإداري للجهة التي أصدرته، 

 (. 11، ص 1979)الطماوي،  ويطلب فيه إلغاء هذا القرار أو تعديله، أو سحبه لجعله أكثر انسجامًا مع القانون

ة ـة الإداري ـتظلم إلى الجهـال  اءـوى الإلغـع دعـبق رفـى أن: "يسـالم علـوان المظ ـأمـام دي اتـن نظام المرافعـ( م 8ادة )ـت المـونص

أديبي"  ـزاء التـ"الج رار ـن ق ـتظلم مـف العـام الـرار". لذا يجب على الموظ  ـبهذا القم ـخ العلاً من تاريـتين يومـلال سـة خـالمختص

 (2) اء ـوى الإلغـع دع ـل رفـإلى الإدارة قب

 :(50، ص  1972)نده،  التظلم الإداري بالنظر إلى السلطة الإدارية التي يقدم إليها إلى ينقسمو

 .دار القرار المطعون فيه"لشخص الذي قام بإصل الذي يقدم وهو: . التظلم الولائي1

التظلم الذي يقدمه صاحب المصلحة إلى الرئيس الإداري الأعلى للمرؤوس الذي أصدر القرار، طالبا وهو  . التظلم الرئاسي:  2

 . إلغاءه أو تعديله أو سحبه

عدة موظفين إداريين على درجة من   هي لجان تنص عليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة تضم. التظلم إلى لجان إدارية:  3

 الأخرى. في التظلمات التي تقدم إليها ويمكنها أن تحقق للإفراد بعض الضمانات التي لا تتوفر في التظلمات  للفصلالكفاءة 

والأصل   ،اختياري   تظلم وجوبي، وتظلم:  (3) التظلم قبل رفع الدعوى، ينقسم إلى نوعين  وجوبوهذه اللجان الإدارية ومن حيث   

إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة  اءلقضلم الإداري قبل اللجوء إلى اب تقديم التظ وجالسعودي قد أ ، إلا أن المشرعاختياريأنه 

 العسكرية التابع لها. 

 
 .  ( من نظام الانضباط الوظيفي في المادة10/3) المادة (1)
 ه.  22/1/1435( وتاريخ 3الم الصادر بالمرسوم الملكي ورقم)م/ـوان المظـام دي ـأم اتـن نظام المرافعـ( م8) المادة (3)
   1972( من قانون مجلس الدولة المصري، لسنة 12انظر المادة ) (1)
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 الطعن القضائي : الثاني الفرع

التي تمارس على  القضائية  الرقابة  أن  إليه أي طرف متضرر، كما  يلجأ  الذي  الأخير والأهم  الحصن  القضائي هو  الطعن  إن 

الإدارية هي وتمثل  القرارات  هذه    رقابة مشروعية  تسعى  بحيث  السبل لاستعادة حقوقه،  استنفاذ كل  بعد  للموظف  أهم ضمان 

الإنسان في حق  حيث أن    .(120م، ص2005)حتاملة،    أي قرار خارج حدود النظام والقانون  أو تعديل أو سحب  المحاكم لإلغاء

 .(1)الدساتير على التأكيد عليهاحرصت التي  أهم الحقوق التقاضي من 

حيث نص ديوان   ب،ـالتأدية جهة   ـمواجه  فيادر  ـرار الصـالم في القـوان المظ ـام ديـم ن أـق الطع ـح  ونص المنظم السعودي على

ة ـرارات الإداري ـالق ن فيـأن بالطعـن ذوي الشـة مـدعاوى المقدمـل في ال ـالفصديوان... ـات الـصن اختصاـى أن: "مـالمظالم عل

 ا أوـأ في تطبيقهـأو الخط   وائح،ـواللنظم  ـال ة  ـأو مخالف  كل،ـالشب في  ـود عيـأو وج  ،اصـدم الاختصـن ع ـع الطعـان مرجـكتى  ـم

 ( 2) أو إساءة استعمال السلطة". تأويلها،

المادية، أو المعنوية، التي قد تصيب الموظف وبالإضافة لصلاحية المحكمة بالإلغاء، فللمحكمة أن "تحكم بالتعويض عن الأضرار  

 ( 3)".هجزاء إيقاع العقوبة علي

 الخاتمة . 5

ع بها الموظف في مراحل تأديبيه نلمس  تشأن تأديب الموظف العام في النظام السعودي من الضمانات التي يتمبيانه في  مما تقدم  

يرمي إلى مبادئ  هذا  و  ، غير مشروع من سلطة التأديبحرص المنظم السعودي على تحصين حقوق الموظف ضد أي مساس به  

كما   ،عدية مع يقين بحمايته من الجور أو التيالوظيف   بمهامهالموظف مما يجعله يقوم    لطمأنينةومبعث    ،العدالة والشفافية والنزاهة

 .  في النظام السعوديية التأديبالإجراءات ديوان المظالم تؤكد على سلامة ومشروعية  أقرها أن المبادئ العامة التي

هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقا في ودل وبعد    ما قلالعمل ما حسن آخره وخير الكلام    وخير  ،لكل بداية نهايةهذا و

ي الله وإياكم لما نفإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وفق  ،سردي للعناصر السابقة سردا لا ملل فيه ولا تقصير

 . أجمعين هيحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحب

 . النتائج: 1.5

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

 .الجنائينون ختلف في القانون الإداري عن القاأن مفهوم الموظف العام م -1

 . أن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية -2

 .العامة لسمعة وكرامة الوظيفة الإساءةأو  المحظوراتأن الجزاء التأديبي مرتبط بإخلال الموظف بواجباته أو ارتكاب   -3

 على سبيل الحصر. السعوديأن الجزاءات في النظام  -4

 العقوبات التأديبية دون الفصل.للجهة الإدارية الحق في إيقاع  -5

 
( من دستور جمهورية مصر العربية بأن: "لتقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه  68تقضي المادة )  (1)

الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو 

 ابة القضاء". قرار إداري من رق
 . ـه 19/9/1428( وتاريخ 78)م/ الم الصادر بالمرسوم الملكي رقمـوان المظـام دي ـن نظـ( م13ادة )ـالم (2)
 وذلك تطبيقا لنص المادة التاسعة، الفقرة )ب( من قانون محكمة العدل العليا بالأردن. (3)
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 جنائية. والأخرىتأديبية   أحدهاوقيع عقوبتين  إمكانية ت -6

 أن التأديب في الوظائف العامة يلعب دوراً مهماً في ترسيخ الانضباط. -7

 أن الجهل بالأنظمة والتعليمات لا يدرأ مسؤولية الموظف العام. -8

 بنص. إلا يلزم لا  بخلاف التسبيب ،صحيح ولو لم يكتب الإداري ن سبب القرارأ -9

 ة والعقوبة.فمة بين جسامة المخالءأن السلطة التأديبية هي المختصة بالملا  -10

 التوصيات . 2.5

 الأكثر شيوعاً. ضرورة تقنين المخالفات التأديبية نوصي ب   -1

قصيرة، وذلك لتقويمها ولجعلها مواكبة للتطور   زمنيةتنظم شئون الموظفين كل فترة    تيل اإعادة النظر بالقواعد  ب  ينوص -2

 المستمر في المرافق العامة والحياة الوظيفية. 

، وذلك في تكرار المخالفة الجسيمة)العود( أو تعدد النزول من المرتبة الوظيفية الحالية لمرتبة أقل  بإضافة عقوبة  ينوص -3

 .المخالفات التأديبية في وقت واحد

القانوني وعقد برامج   -4 تدريبية حول المخالفات الإدارية والمالية وما قد يترتب عليها من فساد يخل   ودوراتنشر الوعي 

 بالوظيفة العامة. 

 وجعلها في أضيق نطاق.  ،محاولة البعد قدر الإمكان عن عقوبة الفصل -5

 لمراجع:ا. 6

 .الإداري بين النظرية والتطبيق. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع(. القضاء 2005أبو العثم، فهد عبد الكريم. )

 .(. التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية. القاهرة: دار النهضة العربية2004بدر، أحمد سلامة. )

 .(. السلطة التأديبية. القاهرة: مكتبة النهضة العربية1979بركات، عمرو فؤاد. )

 .(. دور القضاء في المنازعات الإدارية: دراسة تطبيقية مقارنة. مصر: عالم الكتاب1988بسيوني، حسن السيد. )

 .(. علاقة الموظف بالدولة: دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية2001بندق، منصور. )

 .هـ(. أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة. الرياض: معهد الإدارة1425تاج الدين، مدني عبد الرحمن. )

 .(. سلطة التأديب في قوانين التأديب بالكويت. مطبوعات جامعة الكويت 1994الجاسر، بدرية. )

 .هـ(. التعريفات. القاهرة: عالم الكتب1407الجرجاني، علي محمد. )

 .(. الوسيط في القانون العام. مصر: بدون دار نشر1985جعفر، محمد أنس قاسم. )

 .(. الرقابة على أعمال الإدارة. الإسكندرية: منشأة المعارف2000جمال الدين، سامي. )

 .هـ(. سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية. الرياض: مكتب المعهد العالي للقضاء1436الجمعية العلمية القضائية السعودية. )

 .(. الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين. بيروت، لبنان1986حبيش، فوزي. )

المستنصرة، 2006حتاملة، سليم سلامة. ) الجامعة  الحقوق،  العام. مجلة  الموظف  لتأديب  القانونية  (. الإجراءات والضمانات 

 .(10) العدد
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 .(. القضاء الإداري )طعون الموظفين(. دار أوغاريت للنشر والتوزيع2005حتاملة، سليم. )

 .(. التأديب في الوظيفة العامة. القاهرة: دار النهضة العربية1999حسن، عبد الفتاح. )

 .126(. ضمانات الدفاع. مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، السنة الثانية، العدد الأول، 1978الحسيني، سامي. )

 .(. دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي. مصر: دار النهضة العربي1977حشيش، عبد الحميد كمال. )

 .(. القانون الإداري. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية2004الحلو ماجد راغب. )

 .(. الموظف العام وممارسة الحرية السياسية. القاهرة: دار النهضة العربية2002خليل، علي عبد الفتاح محمد. )

 .(. القاهرة: دار النهضة العربية6القسم العام )ط.  -(. الوسيط في قانون العقوبات 1996سرور، أحمد فتحي. )

 .(. الحماية الدستورية للحقوق والحريات. القاهرة: دار الشروق 2001سرور، أحمد فتحي. )

 .(. نظرية المؤسسات العامة وتطبيقاتها في الأردن. عمان: دار الفكر للنشر1999شطناوي، علي خطار. )

 .(. مبادئ القانون الإداري: الوظيفة العامة )الكتاب الثالث(. عمان: مكتبة الجامعة الأردنية1997شطناوي، علي خطار. )

 .(. مطبوعات جامعة الكويت3(. الوسيط في قانون الخدمة الكويتي )ط. 1998الطبطبائي، عادل. )

(. القضاء الإداري: قضاء التأديب )دراسة مقارنة(. القاهرة: دار الفكر العربي، جامعة عين  1979الطماوي، سليمان محمد. )

 .شمس

 .(. القضاء الإداري: دراسة قضائية تحليلية مقارنة. جامعة آل البيت: دار المسار للنشر والتوزيع2004العبادي، محمد وليد. )

 .(. الضمانات التأديبية. رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة1978عبد البر، عبد الفتاح. )

لقيام المسؤولية المدنية للموظف العام. مجلة  (. تكامل القانونين المدني والإداري في تطلب الخطأ  2004العتيبي، صالح ناصر. )

 .سبتمبر 28الحقوق الكويتية، العدد الثالث، 

 .دراسة مقارنة. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع -(. سلطة تأديب الموظف العام 2007العجارمة، نوفان العقيل. )

القاهرة، السنة الخامسة، 1990عصفور، محمد. ) التأديب في نطاق الوظيفة العامة. مجلة العلوم الإدارية، جامعة  (. ضوابط 

 .العدد الأول

 .(. الضمانات القانونية أمام المحكمة التأديبية. القاهرة: دار النهضة العربية2009عماد، عطوة. )

 .(. الضمانات الإجرائية في التأديب. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية2007العنزي، سعد نواف. )

 .(. ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة. رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين2007عياش، أمجد نافع. )

(. الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية: دراسة 2005الفلاتي، محمد بن صديق أحمد. )

 .تأصيلية مقارنة وتطبيقية. رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

 .(. القاهرة: دار النهضة المصرية2(. القانون المدني في الفقه المقارن )ط. 2016فهمي، مجدي ياسين. )

 .الفيومي، أحمد محمد. قاموس اللغة: كتاب المصباح المنير )الجزء الثاني(. نوبليس

 .(. ضمانات حق المتهم في الدفاع. القاهرة: دار النهضة العربية1998القبائلي، سعد حماد. )

 .(. القانون الإداري )الجزء الثاني(. عمان: دار وائل للنشر2010قبيلات، حمدي. )
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